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إن الاقـــتصاد الـــكويـــتي بـــشكله الـــحالـــي غـــير 
مســتدام، ومــعيشة الــرفــاه الــتي اعــتدنــاهــا مــنذ 
اكــتشاف الــنفط مهــددة بــالــزوال، فــالــتغيرات 
الـديـموغـرافـية المحـلية والـتحولات الـجيوسـياسـية 
الإقـليمية والـدولـية، والـتوجـه الـعالـمي لـلتحول 
مــن الــطاقــات الهــيدروكــربــونــية الــناضــبة إلــى 
الـــــطاقـــــات الـــــنظيفة والمتجـــــددة، والهـــــزات 
الـــمتفرقـــة فـــي الـــسنوات الـــماضـــية كـــالأزمـــة 
الـمالـية الـعالـمية فـي عـام 2008 وانهـيار أسـعار 
الــنفط وجــائــحة فــيروس كــورونــا (كــوفــيد-19)، 
والهـزات الـمقبلة الـتي يـصعب الـتنبؤ بـها، كـلها 
تـنذر بـكارثـة اقـتصاديـة سـتحل بـالـكويـت وتـفضي 
إلـــى تـــغير جـــذري ودائـــم فـــي حـــياة الـــكويـــتيين 
وعـلاقـتهم بـالـدولـة واطـمئنانـهم لـرفـاه أجـيالـهم 

المستقبلية. 

وبـالـنظر إلـى التحـديـات الاقـتصاديـة والاجـتماعـية 
الـمقبلة نـتيجة هـذه الـتغيرات، ومـع غـلبة الـنمط 
الاسـتهلاكـي عـلى سـلوك الأفـراد والـمؤسـسات 
الــعامــة والــخاصــة، وتجــذّر الــثقافــة الــريــعية فــي 
الـمجتمع والسـلطتين التشـريـعية والـتنفيذيـة فـي 

الـــتعامـــل مـــع ثـــروات الـــبلد، واســـتمرار نـــهج 
التشـريـع والإدارة بـمعزل عـن الـكفاءة والتخـطيط 
الاسـتراتـيجي بـعيد الـنظر والـتقييم الـموضـوعـي 
الـمبني عـلى الـدلـيل الـعلمي، فـإن مـن الـمرجـح 
أنـنا فـوتـنا فـرصـة تـجنب الـكارثـة كـلياً، ولـم يـتبق 
لــنا ســوى مــحاولــة الــتخفيف مــن حــدة آثــارهــا 
وتـصحيح الـمسار لـلتكيف مـع الـتغيرات الجـذريـة 

الناتجة عنها.  

إنــنا أمــام مــفترق طــرق مــصيري يــتطلب حــواراً 
وطـــنياً بـــين صـــانـــعي الـــقرار الاقـــتصادي ورواد 
الأعــــــمـال والــــــبـاحــــــثـيـن الــــــعـلـمـيـيـن وعــــــمـوم 
الــمواطــنين، ونــحن مجــموعــة مــن الأكــاديــميين 
الـشــــــبـاب الــــــمـتـخـصـصـيـن فــــــي الــــــمـجـالات 
الاقـتصاديـة والإداريـة فـي كـلية الـعلوم الإداريـة 
بـجامـعة الـكويـت، نـطمح لـلمساهـمة بهـذا الـحوار 
مــن زاويــة جــديــدة ومــختلفة، إذ تــزامــنت فــترة 
ابـتعاثـنا لـلدراسـات الـعليا مـع فـترة الـتعافـي بـعد 
أزمــة 2008 الــمالــية، حــيث شهــدنــا عــن قــرب 
كـــــيف أعـــــادت الأزمـــــة تـــــشكيل الـــــنظريـــــات 
والـمفاهـيم الاقـتصاديـة فـي قـاعـات الـدرس فـي 

الـجامـعات الـتي الـتحقنا بـها، وتـزامـنت أيـضاً مـع 
ثـورة عـالـمية فـي وفـرة الـبيانـات والإنـتاج الـبحثي 
أسســـت لـــنهج جـــديـــد فـــي رســـم الســـياســـات 

العامة مدعّمة بالدليل العلمي. 

مـن هـذا الـمنطلق، نـقدم هـذه الـرؤيـة لـتصحيح 
الـمسار الاقـتصادي، وهـي بـمثابـة صـرخـة نـقصد 
مــنها لــفت انــتباه الــمواطــن ومــجتمع الأعــمال 
ومتخـــذي الـــقرار الاقـــتصادي فـــي الســـلطتين 
الـتنفيذيـة والتشـريـعية إلـى حـقيقة لا جـدال فـيها: 
إن اسـتدامـة دولـة الـرفـاه لأجـيال المسـتقبل غـير 
مــمكنة مــن دون تــضحيات وتــنازلات يــقدمــها 
جــيلنا الــحالــي، فــالتحــديــات الــجسام لا تــواجــه 
بـالانهـزامـية والاسـتسلام، ولا بـالـوعـود الـحالـمة 
والـمنفصلة عـن الـواقـع ومـعطياتـه، ولـعل انهـيار 
أســعار الــنفط وجــائــحة كــوفــيد-19 مــناســبتان 
لــمصارحــة أنــفسنا بــالــخيارات الــصعبة الــمحتم 
عـلينا الـمفاضـلة بـينها، فـالأزمـات فـرصـة لـتقييم 

التجارب وتقويم المسارات يجب ألا تهدر.

المقدمة
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”إن استدامة دولة الرفاه لأجيال 
المستقبل غير ممكنة من دون 

تضحيات وتنازلات يقدمها جيلنا 
الحالي.“
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 الاعتماد على النفط
 كمصدر أحادي للدخل

 الاختلال في
المالية العامة

  الخلل
الاقتصادي

 الاختلال في التركيبة
السكانية

 الاختلال في
سوق العمل

ضعف 
النظام 

التعليمي

إن الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي لم تطرأ مؤخراً، لكن ما استجد هو الأزمات المتتالية التي عمقتها، 
لذلك من المفيد أولاً استعراض الاختلالات قبل الولوج بسبل معالجتها.

 الخلل الاقتصادي
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الخلل الأول: 
الاعتماد على النفط كمصدر أحادي للدخل  

تـعد مـساهـمة قـطاع الـنفط والـغاز الـطبيعي فـي الاقـتصاد الـكويـتي (43% مـن إجـمالـي الـناتـج المحـلي) هـي الأعـلى مـقارنـة بـدول الخـليج، 
ويـمثل الـنفط 91% مـن صـادرات الـكويـت، بـينما شـكلت الإيـرادات الـنفطية 91% مـن إجـمالـي الإيـرادات الـعامـة فـي الـعقد الـمنصرم -بحسـب 
بــيانــات وزارة الــمالــية-، هــذه الــحقائــق تــجعل الاقــتصاد رهــينة لــتأرجــح ســعر الــنفط بــفعل عــوامــل لا يــمكن الــتحكم بــها كــالــطلب الــعالــمي 

والظروف الجيوسياسية.
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صادرات دولة الكويت 
المصدر: بنك الكويت المركزي، 2019

الكويت قطر عمان السعودية البحرين الإمارات
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نسبة إيرادات النفط والغاز الطبيعي من إجمالي الناتج المحلي  
المصدر: البنك الدولي، 2018

صادرات

%‎

%‎

تمثل الصادرات النفطية الغالبية 
العظمى من صادرات الكويت 
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نفطية
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أخرى

الخلل الاقتصادي قبل فوات الأوان



الإيرادات 

العامة 
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الخلل الثاني:  
الاختلال في المالية العامة 

إن أبـلغ تـعبير عـن خـطورة الارتـباط بـسعر الـنفط هـو الـتقلب الـكبير بـالإيـرادات الـعامـة فـي الـسنوات الأخـيرة، حـيث سجـلت الـكويـت عـجوزات 
مــتراكــمة مــنذ عــام 2015 بــلغت 28 مــليار ديــنار - بحســب بــيانــات وزارة الــمالــية- بــعد اســتقطاع مــخصصات احــتياطــي الأجــيال الــقادمــة 

ومخصصات إضافية. 

وتـمثل الـمصروفـات الـعامـة الـجانـب الآخـر مـن الـمشكلة، حـيث قـدرت بـ 21 مـليار ديـنار فـي الـحساب الـختامـي 2019\2020 شـكلت الـمرتـبات 
ومـا فـي حـكمها والـدعـوم 76% مـنها، أي أن الـكويـت تـغرف مـن مخـزونـها الـنفطي وتـوجـه جـل إيـراداتـه لـمصروفـات جـاريـة بـعوائـد تـنمويـة 

محدودة. 

كـما قـدر العجـز بـموازنـة عـام 2021/2020 بـ 9 مـليار، وذلـك قـبل احـتساب الآثـار الاقـتصاديـة لانهـيار سـعر الـنفط وجـائـحة كـوفـيد-19، أي 
يـتوقـع أن يـكون العجـز أسـوأ بـكثير، ولـن تـكفي زيـادة الـديـن الـعام بـالاقـتراض لـمعالـجة اخـتلال الـمالـية الـعامـة، أمـا اعـتياد الـسحب مـن احـتياطـي 
الأجـيال لسـد الـعجوزات فـيعرضـه لخـطر الـنفاد فـي غـضون جـيل واحـد حسـب بـعض السـيناريـوهـات الـواقـعية لـسعر الـنفط وعـوائـد الاسـتثمار، 

أو يعرض الدولة لخطر الغرق في الديون التي قد لا تنهض منها في ظل تردي ملاءتها المالية وأحادية مصدر دخلها.
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المالية العامة 
المصدر: الحسابات الختامية لدولة الكويت - وزارة المالية 

توزيع الإيرادات والمصروفات في الميزانية العامة 
المصدر: الحساب الختامي 2020/2019 
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تــبلغ قــوة الــعمل فــي الــكويــت حــوالــي 3 مــليون  عــامــل -بحســب 
بـيانـات الهـيئة الـعامـة لـلمعلومـات الـمدنـية- يـشكل الـكويـتيون 15% 
مــنهم فــقط، ويــتركــز 84% مــن الــعامــلين الــكويــتيين فــي الــقطاع 
الــحكومــي الــعام، أمــا الــقطاع الــخاص فــلا يــشكل الــكويــتيون فــيه 

سوى 4% فقط، ما يبين اعتماده الكبير على العمالة الأجنبية.   

ويـوظـف الـقطاع الـعام واحـد فـقط مـن كـل خـمسة عـامـليين فـي 
سـوق الـعمل، حـيث يـوجـد فـي الـكويـت مـوظـف حـكومـي لـكل 3 
مـواطـنين تـقريـباً وهـو الـمعدل الأدنـى بـين دول الخـليج الـتي تـتوفـر 
الـبيانـات عـنها -عـبر الـمركـز الإحـصائـي لـدول مجـلس الـتعاون لـدول 
الخـليج الـعربـي-، فـي دلالـة عـلى تضخـم الـقطاع الـعام فـي الـكويـت 
وتـدنـي كـفاءتـه ومـا يـنتج عـنهما مـن ضـغط عـلى الـمالـية الـعامـة مـن 
خــلال ارتــفاع الــصرف عــلى الــرواتــب ومــا فــي حــكمها، كــما يــؤدي 
تضخـم الأجـور النسـبي فـي الـقطاع الـعام إلـى عـزوف الـكويـتيين عـن 

العمل في القطاع الخاص. 

ويــكفي الــنظر لــتدفــق الخــريــجين الجــدد إلــى ســوق الــعمل لــفهم 
خـطورة اسـتمرار الاخـتلال فـيه، إذ يـتطلب تـوفـير 96 ألـف وظـيفة 
جـديـدة لاسـتيعاب خـريـجي الأعـوام الخـمسة الـقادمـة، بـينما يـقدر 

عـدد الـوظـائـف الجـديـدة الـمطلوبـة خـلال 15 عـام 298 ألـف وظـيفة، 
مــا يــشكل 64% مــن حجــم الــقطاع الــحكومــي الــحالــي و73% مــن 
إجــمالــي الــعامــلين الــكويــتيين فــي ســوق الــعمل الآن، عــلماً بــأن 

القطاع الخاص بأكمله يوظف حالياً 64 ألف كويتي فقط. 

لا يـعقل أن يسـتمر الـقطاع الـحكومـي المتضخـم أصـلاً بـاسـتيعاب  
هـــذه الأعـــداد  حـــتى  مـــع  تـــكويــــت  الـــوظـــائـــف  الـــتي يـــشغلها 
الـموظـفون غـير الـكويـتيين، نـاهـيك عـما سـيمثله ذلـك مـن ضـغط 
إضـافـي عـلى الـمالـية الـعامـة، كـما لا يـعوّل عـلى الـقطاع الـخاص 
بـالـعقلية الإنـتاجـية الـسائـدة فـيه والـقائـمة عـلى تـوظـيف الـعمالـة 
الأجــنبية الــرخــيصة أو الاســتيراد الــمفرط للســلع الاســتهلاكــية، إذاً 
فـالسـبيل الـوحـيد لخـلق فـرص عـمل حـقيقية ومـنتجة للمسـتقبل 
هــو إعــادة هـــيـكـلـة الاقــــتــصــــاد حســب خـــطـــة طــــويـــلــة الأمـــــد، 
ولــقــطـــــاع الـمشاريـع الـصغيرة والـمتوسـطة دور مـحوري فـي هـذه 

المهمة.
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تركيبة سوق العمل في الكويت 
المصدر: الهيئة العامة للمعلومات المدنية، 2019

يشكل المواطنون ‎4% فقط من إجمالي 
العاملون في القطاع الخاص 

تعمل الغالبية العظمى من المواطنين 
في القطاع العام 

يمثل الكويتيون ‎15% فقط من إجمالي 
قوة العمل 

 %15
كويتيون

 %85
غير كويتيين

العاملون في  
القطاع الخاص

 %16
قطاع خاص

 %84
قطاع عام

 %4
كويتيون

 %96
غير كويتيين

الخلل الثالث:  
الاختلال في سوق العمل
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%‎

%‎

  العاملون
الكويتيون

%‎

%‎

قوة  
العمل
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(المصدر: الإدارة المركزية للإحصاء، 2019)

(المصدر: الإدارة المركزية للإحصاء، 2019)

1 من كل 5 مواطن 
سعودي يعمل في 

الحكومة

عدد الوظائف الجديدة المطلوب توافرها 
(الداخلين إلى سوق العمل - الخارجين منه) 

المصدر: الهيئة العامة للمعلومات المدنية، 2019

عدد المواطنين  
لكل موظف حكومي 

المصدر: المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج  
العربي، 2018

متوسط الأجر الشهري 
للعاملين 

المصدر: الإدارة المركزية للإحصاء، 2019

خلال 15 عاماً خلال 10 أعوام خلال 5 أعوام

أجور القطاع الخاصأجور القطاع العام

1,510 د.ك

710 د.ك

1,191 د.ك

287 د.ك

غير كويتي كويتي

298,0000 وظيفة ١89,0000 وظيفة 96,000 وظيفة
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الكويت
واحد من كل ثلاثة مواطنيين كويتيين يعمل في القطاع العام

البحرين

واحد من كل خمسة مواطنيين سعوديين يعمل في القطاع العام
السعودية

عمان

واحد من كل إحدى عشر مواطن عماني يعمل في القطاع العام

واحد من كل خمسة مواطنيين بحرينيين يعمل في القطاع العام



2

الخلل الرابع:  
ضعف النظام التعليمي 

الاخـتلال فـي سـوق الـعمل يجـرنـا إلـى الـنظام الـتعليمي الـذي يـغذيـه بـالـقوة البشـريـة الـماهـرة. فـي اخـتبار (TIMSS) الـعالـمي لـقياس الأداء فـي 
الـريـاضـيات والـعلوم تـردت نـتائـج الـكويـت بـين عـامـي 2011 و2015 وحـل تـلامـيذهـا فـي الـصف الـرابـع فـي أسـفل الـقائـمة بـين أقـرانـهم فـي 

الخليج، كما كانوا الأضعف خليجياً في اختبار القراءة (PIRLS) في عام 2016، ولم تختلف النتائج كثيراً عن ذلك لتلاميذ الصف الثامن.

04
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الإنفاق لكل طالب

‎

‎

‎

‎

الرياضياتالعلوم

ولا يفسر هذا الإنحدار بضعف الاستثمار في التعليم، بل على العكس زادت مصروفات وزارة التربية في الحساب الختامي بواقع 
%63 بين عامي 2011 و2015، كما زاد الصرف على التعليم لكل تلميذ بواقع 38% لنفس الفترة، ما يعكس تدني كفاءة الصرف 

بالنسبة إلى المخرجات التعليمية.

الإنفاق على التعليم

اختبار العلوم

الترتيب 2015 2011 الترتيب الدولة

2 451 428 1 الإمارات

5 390 429 2 السعودية

3 436 394 3 قطر

4 431 377 4 عمان

1 459 449 5 البحرين

6 315 347 6 الكويت

نتائج اختبار TIMSS العالمية للصف الرابع 

 تراجع الأداء في
10%العلوم

1

 TIMSS &PIRLS Int’l Study Center :المصدر

 تراجع الأداء في
الرياضيات %5

اختبار الرياضيات

الترتيب 2015 2011 الترتيب الدولة

1 452 434 1 الإمارات

5 383 410 2 السعودية

3 439 413 3 قطر

4 425 385 4 عمان

2 451 436 5 البحرين

6 327 342 6 الكويت

%38 
زيادة في الإنفاق 

لكل تلميذ

%63 
زيادة في إنفاق 

وزارة التربية
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TIMSS المصدر: الحسابات الختامية لدولة الكويت واختبار



الخلل الخامس:  
الاختلال في التركيبة السكانية 05

يـمثل الـكويـتيون أقـلية فـي وطـنهم فـيما يـعد وضـعاً غـير سـوي 
اقـتصاديـاً واجـتماعـياً وثـقافـياً، وليسـت مـشكلة الـتركـيبة الـسكانـية 
الأزلـية سـوى نـتيجة طـبيعية لـلاخـتلالات الهـيكلية سـالـفة الـذكـر، 
فــالاعــتماد شــبه الــكلي عــلى الــنفط وتــوجــيه ريــعه لــدفــع رواتــب 
الـوظـائـف الـحكومـية أدى إلـى تـوجـه الـكويـتيين لـلعمل فـي الـقطاع 
الـحكومـي وعـزوفـهم عـن الـقطاع الـخاص الـذي تسهـل لـه الـدولـة 
تـوظـيف الـعمالـة الأجـنبية بتحـملها جـزء مـن تـكلفتها مـن خـلال 
شـمولـها بـالـدعـوم كـالـرعـايـة الـصحية واسـتهلاك الـوقـود والكهـربـاء 
والــماء، والتسهــيلات الــتي يــتمتع بــها مــن دون ربــطها بــتنويــع 
الاقـتصاد وتـوظـيف الـعمالـة الـوطـنية، لـذا فـإن الـفجوة الـناتـجة فـي 
الأجـور بـين الـقطاعـين الـعام والـخاص وبـين الـعامـل الـكويـتي وغـير 
الـكويـتي، عـلاوة عـلى ضـعف مخـرجـات الـتعليم الـتي تـضعف مـن 
تـنافسـية الـعمالـة الـوطـنية، كـلها عـوامـل تظهـر آثـارهـا فـي اخـتلال 

التركيبة السكانية. 

وبــالــنظر إلــى خــصائــص الــعمالــة الأجــنبية (مــن دون الــعمالــة 
الـمنزلـية) نجـد أن 76% مـنها ذات تـعليم مـتدن، إذ يـعيش بـيننا 
846 ألــف عــامــل غــير مــتعلم ونــصف مــليون عــامــل بــشهادة 

إبـــتدائـــية أو مـــتوســـطة يـــوظـــف الـــقطاع الـــخاص %97 مـــنهم 
-بحسـب بـيانـات الهـيئة الـعامـة لـلمعلومـات الـمدنـية-، مـما يشـير 
إلـى اعـتماده الـكبير عـلى الـتوسـع الـعددي فـي الـعمالـة الـرخـيصة 
مـتدنـية الـمهارة ومحـدودة الـحقوق بـدلاً مـن الاسـتثمار فـي رفـع 

الكفاءة الإنتاجية. 

ولا شـــك بـــأن الـــكثير مـــن تـــلك الـــعمالـــة غـــير الـــماهـــرة تـــتركـــز 
بــالــقطاعــات ذات الــطبيعة الاســتهلاكــية كــالخــدمــات والــتنظيف 
والــصيانــة والــبيع والــمطاعــم، وإذا مــا أضــفنا الــعمالــة الــمنزلــية 
وهـي الـمساهـم الأكـبر بـاخـتلال الـتركـيبة الـسكانـية تظهـر لـنا حـقيقة 
أن أحـــد جـــذور الـــمشكلة هـــو الـــطلب الـــمتنامـــي عـــلى الســـلع 
والخـدمـات الاسـتهلاكـية، سـواء عـلى مسـتوى الأفـراد أو الخـدمـات 
الــعامــة الــتي تــوفــرهــا الــحكومــة. لــذا فــإن أي مــعالــجة صــريــحة 
لـلتركـيبة الـسكانـية تـتطلب تـغيير السـلوك الاسـتهلاكـي المتجـذر 
فـي الـمجتمع ويـمثل أحـد مـظاهـر الـرفـاهـية، وإعـلاء قـيم الاكـتفاء 
الــذاتــي والاعــتماد عــلى الــنفس، إذ لا يــعقل أن تــبلغ الــعمالــة 
الـمنزلـية 747 ألـف فـي مـجتمع صـغير كـالـكويـت، بـمعدل عـامـل 

منزلي لكل مواطنين اثنين.
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متوسط الأجر الشهري (د.ك.) 
المصدر: الإدارة المركزية للإحصاء، 2017

جامعي عمر 34-25

التركيبة السكانية 
المصدر: الهيئة العامة للمعلومات المدنية، 2019

العمالة الأجنبية حسب القطاع (ألف)  
المصدر: الهيئة العامة للمعلومات المدنية، 2019

العاملون غير الكويتيين حسب مستوى 
التعليم (من دون العمالة المنزلية)  

المصدر: الهيئة العامة للمعلومات المدنية، 2019 

%28

ابتدائي أو متوسط 

%10

ثانوي 

 %5
دبلوم 

 %8
جامعي

 %30
كويتيون

غير كويتي كويتي

1,472


707


167


1,139


 %70
106.4غير كويتيين

118.9

123.0

151.0

163.3

259.3

424.0

441.2

747.4 عمالة منزلية  

تجارة جملة وتجزئة 

إنشاءات  

قطاعات أخرى 

عقار وخدمات أعمال 

صناعات تحويلية 

إدارة عامة وأخرى 

فنادق ومطاعم 

خدمات اجتماعية
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%48

أمّي أو يقرأ ويكتب فقط

مستوى 

التعليم 
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ليست هذه هي المرة الأولى التي تطفو فيها الضرورة المُلِحّة للإصلاح 
الاقتصادي على السطح، لكن ما نسعى إليه في هذه الرؤية هو معالجة 

شاملة للخلل الاقتصادي تستهدف جذور المشكلة لا أعراضها، فلا يصلح 
التعامل مع القطاعات الاقتصادية كوحدات منفصلة مع إغفال تسرب آثار 

السياسات العامة فيما بينها، أو طرح الحلول قصيرة النظر دون اعتبار 
لآثارها بعيدة المدى، أو ربطها بالحالة المالية للدولة بحيث تعلو صيحات 

الإصلاح عند انخفاض سعر النفط وتخفت عند ارتفاعه، أو استيراد الحلول 
المعلبة من الخارج كالتي تقدمها المؤسسات الاستشارية الأجنبية بمعزل 

عن فهم طبيعة المجتمع الكويتي، كما يجب ألا يتجاهل أي مشروع 
إصلاحي العلاقة الوثيقة بين تحقيق الرفاه الاقتصادي والعدالة الاجتماعية 

ومكافحة الفساد.  

لن تنفع تغطية عجز الميزانية لهذه السنة بينما يستمر الاعتماد شبه الكلي 
على إيرادات النفط المتقلبة لتمويل المصروفات العامة الآخذة بالنمو، 

ولا فائدة من تنمية القطاع الخاص إذا لم يساهم بتنويع القاعدة الإنتاجية 
للاقتصاد بسبب اعتماده على الدعوم الممولة من الإيرادات النفطية 
ومجاراته للسلوك الاستهلاكي بنوع السلع والخدمات التي ينتجها أو 

يستوردها من الخارج كوكيل محلي من دون قيمة مضافة، ولا جدوى من 
توجيه العمالة الوطنية إليه ما دامت الفجوة في الأجور والمزايا وساعات 

العمل في صالح الوظيفة الحكومية. 

كما أن نعت العامل الكويتي بقلة الإنتاجية والمهارة يغفل تدهور النظام 
التعليمي وضعف مخرجاته، ومن الظلم تحميل الوافدين علل التركيبة 
السكانية في ظل غياب سياسة وطنية للهجرة واستقدام العمالة، ولا 
يتوقع أن يكف القطاع الخاص عن توظيف العمالة الأجنبية الرخيصة 
مادامت الدولة تتحمل جزءاً من تكلفتها وتغض النظر عن الانتهاكات 
الإنسانية والعمالية ضدها، وأخيراً لن يحظَ أي مشروع إصلاحي بدعم 

شعبي من دون تحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة جادة للفساد. 

لذلك فإن الحديث عن تصحيح المسار الاقتصادي يجب أن يبنى على 
تشخيص لجذور الخلل ومعالجته بشمولية ضمن فهم صحيح لواقع 

المجتمع، مستنداً على أربع ركائز رئيسية. 

ركائز الإصلاح 
الاقتصادي
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”يجب ألا يتجاهل أي مشروع 
إصلاحي العلاقة الوثيقة بين 

تحقيق الرفاه الاقتصادي 
والعدالة الاجتماعية ومكافحة 

الفساد.“
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الركيزة الأولى:  
اقتصاد مستدام 

الــتنمية المســتدامــة هــي "الــتي تــفي بــاحــتياجــات الــحاضــر دون الإخــلال بــقدرة 
الأجـيال الـمقبلة عـلى الـوفـاء بـاحـتياجـاتـها،"1 ومـن الـمناسـب إسـقاط هـذا الـتعريـف 
عـلى واقـع الاقـتصاد الـكويـتي، حـيث تـعمل الإصـلاحـات الـمقترحـة عـلى تـرشـيد 
اسـتغلال الـثروة الـنفطية وتـنويـع الـقاعـدة الإنـتاجـية وإمـداد الـمالـية الـعامـة بـروافـد 
مــسانــدة، وتــصبو إلــى اســتمرار مــنظومــة الــرفــاه الاقــتصادي لــلجيل الــحالــي 
واسـتدامـتها لأجـيال المسـتقبل مـن خـلال إعـادة هـيكلتها وتـنقيتها مـن أوجـه الهـدر 

والفساد. 

الركيزة الثانية:  
الشفافية ومكافحة الفساد 

الإصـلاح الاقـتصادي إن لـم يـرافـقه نـهج جـاد لـمكافـحة الـفساد لـن يـعدو أن يـصبح 
وعـوداً حـالـمة مـنعدمـة الـمصداقـية، ذلـك لأن تفشـي الـفساد فـي الـمؤسـسات 
الـعامـة يـجير الـقرار الاقـتصادي لـتنفيع الـمتنفذيـن وتـضخيم أرصـدتـهم عـلى حـساب 
الــبلد، كــما أن أي مشــروع إصــلاحــي لــن يحــظَ بــالــدعــم الــشعبي طــالــما شــعر 
الـمواطـن بـغياب الـنزاهـة والـعدالـة والـشفافـية فـي إجـراءاتـه، فـمع تـوالـي قـضايـا 
الـفساد فـي أهـم مـؤسـسات الـدولـة وتـراجـع تـرتـيب الـكويـت فـي مـؤشـرات الـفساد 
وشـيوع الـواسـطة فـي الـتوظـيف والـمعامـلات الـحكومـية لا يـلام الـمواطـن إذا نـظر 
بـريـبة إلـى مـقترحـات رفـع الـدعـوم وتـطبيق الـضرائـب، بـل هـو مـحق فـي أن يشـترط 
أولاً اتـخاذ خـطوات حـكومـية جـادة بـمحاسـبة الـمتورطـين بـقضايـا الـفساد الـكبيرة 
وانــتهاج الــشفافــية فــي الــتعيينات والــترقــيات والــمناقــصات مــن دون تــنفيع 
ومـحاصـصة، حـتى يسـتعيد ثـقته بـمؤسـسات الـدولـة قـبل أن يُـطلَب مـنه الـتضحية 

من جانبه.

01

02

1 . المصدر: "مستقبلنا المشترك" (1987). تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، منظمة الأمم المتحدة
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 لا يلام المواطن إذا نظر 
بريبة إلى مقترحات رفع 

الدعوم وتطبيق الضرائب، 
بل هو محق في أن يشترط 
أولاً اتخاذ خطوات حكومية 
جادة بمحاسبة المتورطين 

بقضايا الفساد الكبيرة.

ركائز الإصلاح الاقتصاديقبل فوات الأوان



الركيزة الثالثة:  
العدالة الاجتماعية 

عـندمـا تـدفـقت خـيرات الـنفط عـلى الـكويـت وكـانـت الـموارد وفـيرة والـمجتمع صـغير 
يـعيش أفـراده حـياة بسـيطة انـتهجت الـدولـة مـبدأ تـوزيـع تـلك الـثروة عـلى الـمواطـنين 
بـــالـــتساوي مـــن خـــلال ســـياســـات الإســـكان والـــتوظـــيف الـــحكومـــي والـــدعـــوم 
الاســتهلاكــية طــوال الــعقود الســبعة الــماضــية، فــرفــعت المســتوى المعيشــي 
لـلكويـتيين وأمـنت مسـتقبلاً كـريـماً لأبـنائـهم وأحـفادهـم، كـما أدت التسهـيلات 
الـمقدمـة لـلقطاع الـخاص كـالأراضـي ودعـوم الـطاقـة والإعـفاءات الـضريـبية إلـى 

خلق قطاعات تجارية رائدة بمختلف مجالاتها. 

أمـا وقـد كـبر الـمجتمع وتـحسنت حـياة أفـراده، وبـلغ الـقطاع الـخاص مـرحـلة كـافـية 
مـن الـنضج، فـإن الاسـتمرار بهـذا الـنهج لـم يـعد مسـتدامـاً فـي ظـل شـح الـموارد 
وبــمواجــهة التحــديــات الــتي ذكــرنــاهــا فــي الــمقدمــة، فــالــمسؤولــون الــتنفيذيــون 
أصـحاب الـرواتـب الـعالـية فـي الـقطاع الـخاص لـيسوا بـحاجـة لـمبلغ دعـم الـعمالـة، 
ولا مـنطق فـي أن يـزاحـم الأثـريـاء غـيرهـم فـي طـابـور الـرعـايـة الـسكنية، ولا عـدالـة فـي 
حــصول صــاحــب الــقصر الــكبير وســاكــن الــشقة الــصغيرة عــلى نــفس الــدعــم 
لاسـتهلاك الكهـربـاء، ولا مـبرر بـاسـتمرار تـأجـير أمـلاك الـدولـة بـرسـوم زهـيدة عـلى 
شـركـات كـبرى ليسـت بـحاجـة لـلدعـم. إن الـمساواة فـي تـوزيـع الـثروة لا تـعني الـعدالـة 
بــالــضرورة، بــل مــن شــأنــها تــعميق الــفجوة بــين الــفئات الــمتفاوتــة بمســتويــاتــها 
الاقـتصاديـة، لـذلـك لا بـد مـن تـوجـيه ثـروات الـبلد بـما يـحقق الـعدالـة الاجـتماعـية 
واســتدامــة شــبكة الأمــان الاجــتماعــي مــن خــلال إعــادة هــيكلة ســياســات الــرعــايــة 
الاجـتماعـية والـدعـوم الاسـتهلاكـية لـتتناسـب مـع حـاجـة المسـتفيديـن مـنها، وإعـادة 
تـــوجـــيه التسهـــيلات الـــمقدمـــة لـــلقطاع الـــخاص بـــما يـــحقق أهـــداف اســـتدامـــة 

الاقتصاد وخلق فرص العمل الوطنية. 

كــما لا يســتقيم الحــديــث عــن تــحقيق الــعدالــة الاجــتماعــية مــن دون حــل جــذري 
ب فـيه الـجوانـب الإنـسانـية وأهـمية  ونـهائـي لـقضية عـديـمي الجنسـية (الـبدون) تُــغَـلَّ
تــنمية رأس الــمال البشــري، ويُشــرَك فــي صــياغــته أصــحاب الــشأن مــن عــديــمي 
الجنسـية والـمجتمع الـمدنـي والـقضاء، فـأيـاً كـانـت جـذور الـقضية ومـهما بـلغت 
الـحساسـية حـولـها فـإن الـتفكير بـها بـموضـوعـية يـقود إلـى الاسـتنتاج حـتماً بـأن 
اســتمرار وجــود شــريــحة مــهمشة بــيننا وحــرمــانــها مــن الــمساهــمة الــفاعــلة فــي 
المجتمع كلفتهما الاجتماعية والاقتصادية باهظة عليها وعلى المجتمع بأكمله.
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المساواة في توزيع الثروة 
لا تعني العدالة بالضرورة، 

بل من شأنها تعميق 
الفجوة بين الفئات 

المتفاوتة بمستوياتها 
الاقتصادية.

ركائز الإصلاح الاقتصاديقبل فوات الأوان



الركيزة الرابعة:  
الاسترشاد بالدليل العلمي 

ت الـعالـم خـلال الـعقد الـماضـي ثـورة هـائـلة فـي وفـرة الـبيانـات، مـما دفـع  لـقد عـمَّ
بـالـحكومـات لـلاسـتعانـة بـالأبـحاث الأكـاديـمية الـمبنية عـلى الأسـس الـعلمية لـتقييم 
جــدوى التشــريــعات والســياســات الــعامــة والــمشاريــع الــتنمويــة ومــدى تــحقيقها 
لأهــدافــها، لــذلــك لــم يــعد مــقبولاً أن يســتمر التشــريــع ورســم الســياســات فــي 
الكـويتـ بنـاء علـى الآراء الشـخصية والانطـباعاـت العـامةـ والمـزاج السيـاسيـ بدـلاً 

من الدليل العلمي. 

وتـزخـر الـكويـت بـطاقـات أكـاديـمية مـتخصصة بـعد أن اسـتثمرت بـتعليمهم فـي 
أرقــى الــجامــعات، وهــم عــلى اســتعداد لــلمساهــمة بــجهودهــم الــبحثية بــترشــيد 
الســياســات الــعامــة الــصادرة مــن الســلطتين التشــريــعية والــتنفيذيــة لتحســين 
اســتغلال الــموارد الــعامــة وتــحقيق مســتهدفــاتــها، كــما أن انــتماءهــم لــلمجتمع 
ومـعايشـتهم لـهمومـه تـعطيهم أفـضلية عـلى الـمؤسـسات الاسـتشاريـة الأجـنبية 

التي تفتقر للإلمام بطبيعة الاقتصاد الكويتي وأبعاده الاجتماعية والثقافية. 

إلا أن عـدداً مـن الـعراقـيل تـقف فـي طـريـق الـباحـثين الأكـاديـميين لـلقيام بـدورهـم 
وتــدفــع الــكثير مــنهم إلــى الــعزوف عــن الإنــتاج الــبحثي، أهــمها شــح الــبيانــات أو 
صـــعوبـــة الـــحصول عـــليها بـــصيغة عـــملية تـــتيح تحـــليلها، إضـــافـــة إلـــى غـــياب 
التشـريـعات وبـروتـوكـولات تـبادل الـبيانـات الـتي تـتيح لـلباحـثين الـحصول عـليها مـع 
ضـــمان خـــصوصـــية مـــحتويـــاتـــها، وبـــذات الأهـــمية عـــدم إيـــمان متخـــذي الـــقرار 
والـمسؤولـين بـأهـمية تـوفـير الـبيانـات وتـدعـيم قـراراتـهم بـالـدلـيل الـعلمي، لـذلـك 
فـإن الإصـلاح الاقـتصادي يـجب أن يـصحبه تـوجـه عـام عـلى مسـتوى الـدولـة لـتطويـر 
آلــيات جــمع الــبيانــات وتحــديــثها ونشــرهــا، والــتعاون مــع الــباحــثين والاســترشــاد 

بدراساتهم العلمية.
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الإصلاح الاقتصادي 
يجب أن يصحبه توجه عام 

على مستوى الدولة 
لتطوير آليات جمع 
البيانات وتحديثها 

ونشرها، والتعاون مع 
الباحثين والاسترشاد 
بدراساتهم العلمية.

ركائز الإصلاح الاقتصاديقبل فوات الأوان



تــنقسم الــرؤيــة لــتصحيح الــمسار الاقــتصادي إلــى خــمسة مــحاور 
لــلإصــلاح الاقــتصادي يــنبغي أن تــؤخــذ كحــزمــة مــتكامــلة نــظراً 
لـتشعب جـذور الخـلل الاقـتصادي وتـشابـكها وتـرابـط الإصـلاحـات 
بـــبعضها الـــبعض، وتـــمثل الـــبنود الـــواردة ضـــمن هـــذه الـــمحاور 
تـوجـهات ومسـتهدفـات عـامـة، بـينما نـترك مـهمة الـتفصيل فـيها 
ووضــــع خــــطط الــــعمل لــــتحقيقها لــــلمختصين مــــن الــــباحــــثين 
الأكــاديــميين وصــانــعي الســياســات اســتناداً إلــى الــدلــيل الــعلمي 
والــتجارب الــعملية، لــذا فــإن بــنود الإصــلاح أدنــاه هــي بــمثابــة 
المسـطرة الـتي يـنبغي أن تـقاس عـليها التشـريـعات والسـياسـات 

الـــتنفيذيـــة الـــمعنية بـــالـــشأن الاقـــتصادي، عـــلى أن تســـتحدث 
مــؤشــرات رئيســية لــقياس الأداء لــتحقيق الأهــداف الإصــلاحــية 
الـمرجـوة مـن كـل مـحور فـي هـذه الـرؤيـة، وتنشـر بـاسـتمرار لـمتابـعتها 
مـن قـبل مـؤسـسات الـمجتمع الأكـاديـمية والـمدنـية والإعـلامـية، 
لــكي يــصبح تــقييم مســيرة الإصــلاح وتــقويــمها إذا مــا انحــرفــت 

قائمة على أساس موضوعي وشمولي وبعيد النظر. 

محاور 
الإصلاح 

الاقتصادي
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المحور الأول:  
اقتصاد متنوع ومستدام ومصادر دخل مساندة للثروة النفطية 

اقتصاد متنوع ومستدام 
قطاع خاص ذو قيمة مضافة للاقتصاد الوطني 1.
تـعريـف الـقطاعـات ذات الـقيمة الـمضافـة مـن حـيث تـنويـع الاقـتصاد وخـلق فـرص الـعمل الـوطـنية وزيـادة •

صادرات الكويت وتنافسيتها الإقليمية. 

تـطويـر الـقطاعـات الـمعنية بـتحقيق الأمـن الـغذائـي والـصحي بهـدف تـخفيف أثـر الاضـطرابـات فـي سـلاسـل •

الإمداد العالمية بسبب الأحداث الجيوسياسية والكوارث الطبيعية والأوبئة. 

اسـتقراء الاتـجاهـات المسـتقبلية لـلاقـتصاد الـعالـمي وتـطويـر الـقطاعـات الـتي تـحقق لـلكويـت مـوضـعاً •

تنافسياً فيها كتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والاقتصاد الرقمي. 

دعم ورعاية هذه القطاعات وتقديم التسهيلات الإجرائية والضريبية واللوجستية لها. •

قيام جهاز حماية المنافسة بالتقصي النشط للممارسات الاحتكارية في السوق والتصدي لها. •

خلق فرص توطين رؤوس الأموال للاستثمار في الاقتصاد المحلي. •

ثروة نفطية مستدامة ومسؤولية بيئية 2.
تـكييف السـياسـة الـقومـية لـلاسـتثمار بـالـثروة الـنفطية وتـكريـرهـا وتـصديـرهـا بـما يـواكـب الـتحول الـعالـمي •

باتجاه الطاقات النظيفة المتجددة. 

رفـع الـكفاءة الـبيئية لـلمشاريـع الـعامـة مـن خـلال تـعزيـز مـتطلبات الامـتثال الـبيئي فـي دراسـات الجـدوى •

وتغليظ عقوبات المخالفات البيئية. 

مـواكـبة الـجهود الـدولـية للحـد مـن الانـبعاثـات الـكربـونـية والـتعامـل مـع الـتغير الـمناخـي وتـحقيق أهـداف •

التنمية المستدامة. 

تنافسية الاقتصاد والتكامل الإقليمي 3.
الانـفتاح عـلى الأسـواق الإقـليمية الـمجاورة لـتوسـيع قـاعـدة الـتبادل الـتجاري شـامـلاً قـطاعـات الخـدمـات •

وتكنولوجيا المعلومات. 

دعم جهود التكامل الاقتصادي بين دول الخليج بما يحقق المنفعة الاقتصادية المشتركة. •

تـقييم جـدوى الـمشاريـع الـتنمويـة الـكبرى عـلى أسـاس الأفـضلية الـمقارنـة إقـليمياً وتـنويـع الاقـتصاد وخـلق •

فرص العمل الوطنية بمنأى عن التقليد والاعتبارات السياسية. 
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إيرادات عامة متنوعة ومتوازنة 
منظومة ضريبية مساندة للمالية العامة 1.
تحديث معدلات الضريبة على أرباح الشركات للمساهمة بفعالية في الإيرادات العامة. •

ضريبة تصاعدية على الدخول العالية، دون المساس بذوي الدخول المتوسطة والمحدودة. •

ضرائب انتقائية على السلع المضرة للصحة والبيئة. •

مـراجـعة رسـوم الانـتفاع بـأمـلاك الـدولـة لـمواكـبة قـيمتها الـسوقـية ورسـوم الخـدمـات الـعامـة وغـرامـات •

المخالفات. 

تنمية احتياطي أجيال المستقبل 2.
تـعريـف مـفهوم "الأجـيال الـقادمـة" وتـوضـيح الأهـداف مـن احـتياطـيه، وتحـديـد إطـار عـام لـلأفـق الـزمـني •

والظروف التي تستدعي السحب منه. 

الشفافية حول خطط وأهداف الاستثمارات الخارجية وعوائدها. •

الـشفافـية فـي اسـتخدام أصـول وإيـرادات الـصندوق السـيادي فـي تـمويـل الـمشاريـع الـتنمويـة وتـغطية •

العجوزات بما لا يتعارض مع استدامتها للأجيال القادمة. 

خارطة طريق لتنويع الإيرادات العامة 3.
وضـع خـطط خـمسية يـتم فـيها تحـديـد الأوزان النسـبية المسـتهدفـة لـمصادر الإيـرادات (نـفط، ضـرائـب، •

استثمارات) باتجاه تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية لتمويل الموازنة العامة. 

تحـديـد مـؤشـرات قـياسـية مـرحـلية يـتم عـند اسـتيفائـها إحـلال الإيـرادات غـير الـنفطية محـل الـنفطية فـي •

الـموازنـة الـعامـة بنسـب محـددة مسـبقاً فـي الخـطط الخـمسية، وتـحويـل الـفائـض مـن الإيـرادات الـنفطية 

إلـى صـندوق الأجـيال الـقادمـة، لـغرض تـحقيق الـتوازن فـي مـصادر الإيـرادات وتـخفيف آثـار تـقلبات أسـعار 

النفط وإدخار إيرادات الثروة النفطية للمستقبل. 

شفافية المالية العامة 
تـطويـر قـواعـد إعـداد الـموازنـة الـعامـة والـحساب الـختامـي بـتضمينها بـيانـات الـديـن الـعام وصـناديـق •

الاستثمار السيادية. 

توحيد مسميات أبواب الموازنة العامة والحساب الختامي وتفصيلها بما يسهل تحليلها فنياً. •

تــضمين الــموازنــة الــعامــة تحــليلاً اقــتصاديــاً لــلوقــوف عــلى مــدى تــحقيقها أهــداف الــتنمية •

واستدامة الاقتصاد. 

إصـدار نـسخة مبسـطة لـلموازنـة الـعامـة (مـيزانـية الـمواطـن) بهـدف إطـلاع الـشعب عـلى الـحالـة •

المالية للدولة وإشراكه بالنقاش العام حولها.
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المحور الثاني:  
إصلاح المصروفات العامة 

قطاع عام يرشد المالية العامة ولا يثقل كاهلها 
تعد مقترحات تنويع الاقتصاد وإصلاح الاختلال في سوق العمل ضمن سبل معالجة تضخم القطاع العام. •

إعادة هيكلة القطاع العام بفك التشابك في صلاحيات المؤسسات ودمج ذوات المهام المتقاربة منها. •

تـقليص نـمو الـتوظـيف فـي الـقطاع الـعام طـبقاً لخـطة بمسـتهدفـات مـرحـلية، يـوازيـها خـلق فـرص عـمل فـي •

القطاع الخاص لاستيعاب الداخلين لسوق العمل. 

رفـع كـفاءة مـصروفـات الـرواتـب وتـعظيم الـعائـد الاقـتصادي مـنها عـبر تـطويـر آلـيات قـياس الإنـتاجـية والأداء •

ومعايير التقييم الوظيفي وربط المزايا المالية بها. 

إخـضاع الـزيـادات فـي الـرواتـب لـدراسـات اقـتصاديـة تـأخـذ بـالاعـتبار الـوضـع الـمالـي لـلدولـة والتضخـم والاخـتلال •

في سوق العمل. 

دعوم عادلة ومتسقة مع استدامة الاقتصاد 
ترشيد الدعوم الاجتماعية والاستهلاكية بتوجيهها للمستحقين حسب مستوى الدخل تحقيقاً للعدالة. •

تحسين كفاءة الدعوم الموجهة للخدمات الصحية والتعليمية والحد من الهدر وسوء الاستغلال. •

فرض تعرفة تصاعدية على استهلاك الطاقة والماء للحد من الإسراف. •

ربـط الـدعـوم الـمقدمـة لـلقطاع الـخاص بـالـمساهـمة بـتنويـع الاقـتصاد وتـوظـيف الـعمالـة الـوطـنية، وحـجبها عـن •

الـمؤسـسات الـمعتمدة عـلى الاسـتيراد الـمفرط والـوسـاطـة بـين الـمنتج الأجـنبي والمسـتهلك المحـلي مـن دون 

قيمة مضافة. 

تـقييم الانـتفاع بـأمـلاك الـدولـة مـن الـقسائـم الـصناعـية والـزراعـية دوريـاً ومـنع تـأجـيرهـا بـالـباطـن واسـتخدامـها فـي •

غير أهدافها الاقتصادية. 

تـخفيف الـضغط عـلى دعـم الـرعـايـة الـسكنية بـزيـادة الـمعروض مـن خـلال الـسماح لـلمطوريـن الـعقاريـين بـبناء •

مـنازل بـأحـجام مـتنوعـة تـناسـب الأسـر بـاخـتلاف أحـجامـها مـما يـقلل كـلفتها، وتـطويـر أدوات الـتمويـل الـعقاري 

لتيسير شراء المسكن. 
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مشاريع رأسمالية بعوائد تنموية 
ربط المشاريع الرأسمالية بخطط التنمية طويلة الأمد والالتزام بها بعيداً عن التقلبات السنوية في الموازنة العامة. •

تقييم كفاءة المشاريع الرأسمالية من حيث تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها وتنويع الاقتصاد واستدامته. •

إصلاح نظام المناقصات العامة من حيث: •
تعزيز الشفافية في إجراءات الطرح والترسية بما يعزز التنافسية ويحقق العدالة ويردع التنفيع والفساد. -
اقتصار المناقصات الكبرى على الشركات المدرجة في بورصة الكويت لتوسيع القاعدة المستفيدة منها. -

إضـافـة الـجودة والامـتثال الـبيئي وتـوظـيف الـعمالـة الـوطـنية ضـمن مـعايـير تـقييم الـعطاءات إلـى جـانـب الـتكلفة الـمالـية، مـع •

شمول العقود بالباطن بهذه المعايير. 

كفاءة مالية بلا هدر أو فساد 
مراجعة ميزانيات الجهات الحكومية دورياً لغرض استبعاد مصادر الهدر فيها. •

الحـد مـن الهـدر فـي الـصرف عـلى الـكمالـيات وخـدمـات الـضيافـة والاحـتفالات، وتـقنين الـدورات والـمهمات الـخارجـية •

والمؤتمرات حسب مدى الاستفادة منها. 

مـيكنة الخـدمـات الـحكومـية لـرفـع الـكفاءة الإنـتاجـية وتـقليص الـدورة المسـتنديـة وتشـديـد الـرقـابـة الـمؤسسـية لـمنع •

الواسطة والتجاوزات. 

ترشيد استهلاك الطاقة في المرافق الحكومية. •

مـحاسـبة الـقياديـين الـذيـن تـترتـب عـلى قـراراتـهم أحـكام قـضائـية تـكبد الـدولـة خـسائـر مـالـية نـتيجة لـلتقصير والـمحابـاة •

ومخالفة القوانين 
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المحور الثالث:  
إصلاح الاختلال في سوق العمل 

تعد الإصلاحات التعليمية مدخلاً رئيسياً لإصلاح الاختلال في سوق العمل 

تكامل القطاعين العام والخاص من دون أن يقوض أحدهما الآخر 
قطاع عام ذو بيئة عمل منتجة وعالية الكفاءة 1.
قـصر الـتوظـيف فـي الـقطاع الـعام عـلى الـحاجـة الـفعلية لـتلك الـوظـائـف وتـطويـر آلـية الـتعيين لـلأخـذ بـالاعـتبار •

معايير الخبرة والمهارة والابتكار إلى جانب المؤهل العلمي. 

ربط الترقيات والمكافآت بالكفاءة والإنتاجية والإبداع. •

نظام تقييم دقيق وموضوعي حيث يكافأ المجتهدون وتطبق الجزاءات على المتقاعسين. •

توفير فرص التطوير الوظيفي للمجتهدين من خلال الدورات وبرامج التدريب وتقييم الاستفادة منها. •

تكافؤ العمل والأجور بين القطاعين العام والخاص 2.
تـعديـل سـلم الـرواتـب فـي الـقطاع الـعام بـما يـعكس الـقيمة الإنـتاجـية لـكل وظـيفة ويـحقق الـتنافسـية مـع •

القطاع الخاص. 

فـرض ضـريـبة عـلى أصـحاب الأعـمال مـقابـل تـوظـيف الـعمالـة الأجـنبية، وتـوجـيه إيـراداتـها لـتحفيز الـعمالـة •

الوطنية للعمل في القطاع الخاص وتدريبها. 

تحميل أصحاب الأعمال تكاليف الرعاية الصحية لعمالتهم الأجنبية. •

تعزيز الحقوق العمالية والنقابية للعمالة الأجنبية لتعزيز قدرتها التفاوضية. •
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مشاريع صغيرة ومتوسطة توسع القاعدة الاقتصادية وتخلق فرص عمل وطنية 
استراتيجية وطنية للمشاريع الصغيرة والناشئة 1.
إعـادة تـعريـف فـئات الـمشاريـع بـما يـتماشـى مـع أهـداف اسـتدامـة الاقـتصاد مـن حـيث الحجـم ونـوع الـنشاط •

ونسبة العمالة الوطنية، والتمييز بين المشاريع الصغيرة والريادية وتلك القابلة للنمو. 

تـطويـر اسـتراتـيجية وطـنية لـتحقيق رؤيـة الـدولـة لـدور قـطاع الـمشاريـع الـصغيرة والـمتوسـطة والـناشـئة فـي •

تنويع القاعدة الاقتصادية وخلق فرص العمل الوطنية. 

إنـشاء هـيئة عـامـة تـعنى بـتنفيذ الاسـتراتـيجية مـن خـلال تـقديـم التشـريـعات وقـياس أداء الـقطاع والتنسـيق بـين •

مؤسسات الدولة لتسهيل الإجراءات وتخصيص الأراضي وتوجيه الدعوم. 

تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة 2.
حـوافـز إضـافـية لـلمشاريـع الـصغيرة والـمتوسـطة ذات الـقيمة الـمضافـة والـتي تـوظـف عـمالـة وطـنية بـالنسـب •

المقررة لكل قطاع. 

إشـراك الشـركـات الـصغيرة والـمتوسـطة الـملتزمـة بـأهـداف اسـتدامـة الاقـتصاد وتـوظـيف الـعمالـة الـوطـنية •

بتنفيذ مشاريع الدولة ومنحها ميزة تنافسية في المناقصات العامة. 

الحـد مـن الـتضمين والـمتاجـرة بـالـتراخـيص والـعمالـة مـن خـلال حـجب الـدعـوم وتـطبيق ضـريـبة تـوظـيف الـعمالـة •

الأجنبية وتعزيز حقوقها العمالية والرقابة على أصحاب التراخيص. 

تحفيز المشاريع الريادية والناشئة 3.
تحديث اللوائح المنظمة لعمل حاضنات الأعمال ومساحات العمل المشترك والمشتغلين بالعمل الحر. •

تـطويـر أدوات تـمويـلية مـلائـمة لـخصوصـية الـمشاريـع الـريـاديـة والـناشـئة، وقـيام الـدولـة بـدور الـضامـن أو •

المشارك في التمويل إلى جانب القطاع المصرفي والاستثماري الخاص بدلاً من التمويل المباشر. 

ابتكار برامج تعزيز العمل الحر وحاضنات الأعمال في مؤسسات التعليم والمجتمع المدني. •

تـوجـيه طـلبة الـجامـعات والـمعاهـد لـلتدريـب الـميدانـي فـي الـمشاريـع الـصغيرة والـمتوسـطة والـسماح لـهم •

بالعمل الجزئي.
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المحور الرابع:  
الاستثمار في رأس المال البشري 

نظام تعليمي يبني أساس قوة عمل المستقبل 
مناهج متطورة مبنية على القيم الإنسانية السامية 1.
غرس قيم النزاهة والأمانة العلمية والمكافأة مقابل الجهد. •

بناء مهارات التفكير النقدي والتحليل المنطقي والبحث العلمي والتعبير الخطابي والكتابي. •

أنشطة تنمي الشخصية ومهارات العمل الجماعي والتواصل وقيم الديمقراطية والتسامح وخدمة المجتمع. •

تشجيع ومكافأة الإبداع والابتكار والمبادرة. •

معلم مجتهد ومؤتمن على أجيال المستقبل 2.
حوافز مادية ومزايا لجذب المتميزين لمهنة التدريس مقابل رفع معايير الأداء ودقة التقييم. •

الحصول على رخصة مزاولة مهنة التدريس وتجديدها دورياً حسب أفضل الممارسات العالمية. •

توفير فرص التطوير المهني للمعلمين من خلال برامج التدريب عالية الجودة. •

رفع معايير القبول في الكليات المعنية بتأهيل المعلمين. •

تنافس بين المدارس على التميز والتطوير 3.
رفع معايير التقييم الإداري بين المدارس ومنح الحوافز المعنوية والمادية للمتميزة منها. •

إجراء الاختبارات المعيارية المرحلية على مستوى الدولة ونشر نتائج أداء المدارس فيها. •

إتـاحـة الـخيار لأولـياء الأمـور لـتسجيل أبـنائـهم بـالـمدارس ضـمن الـمنطقة الـتعليمية لـتعزيـز الـمنافـسة بـينها وفـقاً •

لضوابط محددة للحفاظ على جودة التعليم والطاقة الاستيعابية فيها. 

التنوع الاجتماعي والثقافي والذهني بين الطلبة يثري تحصيلهم العلمي 4.
الاحتفاء بالتنوع بدلاً من إجبار الطلبة على تجربة تعليمية موحدة ومستنسخة. •

الموازنة بين إكساب الطالب المعرفة والمهارات الشاملة وتنمية ميوله واهتماماته المتخصصة. •

تطوير خدمة الإرشاد لإطلاع الطالب على خيارات التعليم العالي والتخصصات والمستقبل الوظيفي. •
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تعليم عالي يعد عاملاً منتجاً ومبادراً مبدعاً 
تعليم عالي يغذي التنمية الاقتصادية ويوجهها 1.
تـغيير الـثقافـة السـلبية حـول الـمهن الـفنية وتـرغـيب خـريـجي الـتعليم الـتطبيقي والـمهني بـها مـن خـلال بـرامـج •

التدريب والابتعاث. 

تحديث نظام الكوادر المالية للتخصصات النادرة بما يواكب احتياجات الاقتصاد الحقيقية. •

فـتح الـتخصصات الحـديـثة والمسـتجدة فـي مـؤسـسات الـتعليم الـعالـي المحـلية والابـتعاث فـيها خـارجـيًا، مـع •

التأكيد على أهمية التخصصات الأدبية والإنسانية في خلق مجتمع واسع الثقافة والاطلاع. 

تعليم عالٍ ذو جودة عالية 2.
رفـع مـعايـير الـقبول والاعـتماد الأكـاديـمي فـي مـؤسـسات الـتعليم الـعالـي والـبعثات الـخارجـية بـما يـواكـب •

المعايير العالمية، واستقلالية قرارات القبول عن الضغوط السياسية والاجتماعية. 

إصـلاح بـرنـامـج الـبعثات الـمتميزة بـرفـع مـعايـير الـتصنيف وتـوحـيدهـا واقـتصارهـا عـلى الـجامـعات والـبرامـج •

المرموقة. 

إنشاء جامعة حكومية جديدة بمعايير عالية تنافس جامعة الكويت. •

استقطاب الكفاءات الأكاديمية الأجنبية لتنويع الخبرات في الجامعات والمعاهد الحكومية. •

ربط سياسة البعثات الداخلية بالمستوى الأكاديمي للجامعات الخاصة وجودة مخرجاتها. •

مجتمع أكاديمي نشط علمياً يرَشّد بأبحاثه السياسات العامة 3.
زيادة ميزانية دعم البحث العلمي ورفع معايير الحصول عليه. •

ربط التسهيلات الممنوحة لمؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة بإنتاجها البحثي. •

رفـع مـعايـير تـقييم الأبـحاث لـغرض تـعيين وتـثبيت وتـرقـية أعـضاء الهـيئات الأكـاديـمية أخـذاً بـالاعـتبار جـودة •

المجلات العلمية والاستشهاد المرجعي واختلاف معايير النشر بين المجالات العلمية. 

اسـتحداث مـسارات بـحثية وتـدريسـية مـتخصصة لأعـضاء الهـيئات الأكـاديـمية تُـربَـط بـالإنـتاج الـبحثي والـعبء •

التدريسي كما هو معمول به في الكثير من الجامعات حول العالم. 

قطاع خاص شريك بتنمية رأس المال البشري 
الـرقـابـة عـلى الـجامـعات الـخاصـة بـما يـضمن الالـتزام بـالـمعايـير الـعلمية والأكـاديـمية فـي الـمناهـج وطـرق •

الـتدريـس، والحـد مـن غـلبة دافـع الـربـحية فـي سـياسـات الـقبول وتـقييم الـطلبة وتـعيين أعـضاء الهـيئات 

الأكاديمية. 

مـساهـمة الـقطاع الـخاص بـتأهـيل الـعمالـة الـوطـنية مـن خـلال بـرامـج الـتدريـب الـميدانـي والـوظـيفي والـتعليم •

المستمر. 

شـراكـة الـقطاع الـخاص مـع مـؤسـسات الـتعليم الـعالـي لـتطويـر الـبرامـج والـمقررات الـمتخصصة لـبعض •

القطاعات الاقتصادية الحيوية.
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المحور الخامس:  
إصلاح الاختلال في التركيبة السكانية  

تعد إصلاحات سوق العمل مدخلاً رئيسياً لإصلاح الاختلال في التركيبة السكانية. 

ســياســة وطــنية للهجــرة والإقــامــة تــدعــم الــتنمية الاقــتصاديــة وتــراعــي الــهويــة 
الاجتماعية والثقافية 

إنشاء هيئة عامة لتنفيذ سياسة الهجرة والإقامة وتنظيم استقدام العمالة الأجنبية وحقوقها وواجباتها. •

تحـديـد الأعـداد والـتخصصات الـمسموح بـاسـتقدامـها بـما ينسجـم مـع مسـتهدفـات الـتنمية الاقـتصاديـة، •

والتي لا يمكن تلبيتها باستخدام العمالة الوطنية. 

حــد أقــصى لــمعدل نــمو تــعداد غــير الــكويــتيين مــرتــبط بــمعدل نــمو الاقــتصاد ولا يــتجاوز مــعدل الــنمو •

الطبيعي لتعداد الكويتيين. 

حـد أقـصى لنسـبة أيـة جـالـية غـير كـويـتية مـتواجـدة فـي الـكويـت مـراعـاة لـلاعـتبارات الاجـتماعـية والـثقافـية •

والأمنية. 

حـوافـز لـلخبرات الأجـنبية عـالـية الـقيمة (أسـاتـذة الـجامـعات، الأطـباء، المسـتثمرون الـذيـن يـوفـرون فـرص •

عمل للكويتيين) كالإقامة الدائمة وتملك السكن. 

تقليل الاعتماد على العمالة المنزلية 
تــوفــير الخــدمــات الأســريــة الــمسانــدة كــالــمواصــلات الــمدرســية وحــضانــات الأطــفال فــي الــمؤســسات •

الحكومية والخاصة ونظام ساعات العمل المرنة. 

تحــميل رب الــعمل رســوم الــتأمــين الــصحي لــلعامــل الــمنزلــي بــما يــعكس الــتكلفة الــحقيقية لــلانــتفاع •

بالخدمات الصحية الحكومية. 

تـنويـع الـخيارات الـسكنية لا سـيما الـمنازل صـغيرة الحجـم لـلراغـبين بـها، مـما يـقلل الـحاجـة إلـى الـعمالـة •

المنزلية لعنايتها. 

تطوير قطاع الخدمات المنزلية التجارية لتقليل حاجة الأسر لاستضافة عمالة منزلية مقيمة. •

صون الكرامة الإنسانية للعمالة الأجنبية ومحاربة المتاجرين بها 
إلـغاء نـظام الـكفالـة الـقائـم بسـبب مـساوئـه الـمتمثلة بـالانـتهاكـات الـعمالـية والإنـسانـية ضـد الـعمالـة •

الأجنبية. 

الحـزم بـمكافـحة جـرائـم الاتـجار بـالبشـر والإقـامـات وتحـميل مـرتـكبيها تـكلفتها الاجـتماعـية والاقـتصاديـة، •

وحرمانهم من استقدام العمالة والحصول على العقود والتسهيلات الحكومية. 

رفـع الحـد الأدنـى لأجـور الـعمالـة غـير الـماهـرة لتحسـين ظـروفـها المعيشـية وتـحفيز أصـحاب الأعـمال لـرفـع •

الكفاءة الإنتاجية. 

تشـديـد الـغرامـات عـلى أصـحاب الـعقارات الـمؤجـرة لإسـكان الـعمالـة الأجـنبية عـند مـخالـفتها اشـتراطـات •

السلامة والسعة المكانية، وإلزام الشركات المتعاقدة مع الحكومة بتوفير السكن اللائق لعمالتها.

05

27

محاور الإصلاح الاقتصادي قبل فوات الأوان



الخاتمة 
نـقدم هـذه الـرؤيـة لـتصحيح الـمسار الاقـتصادي مـساهـمة مـنا فـي خـلق حـوار وطـني حـول دولـة 
الـرفـاه واسـتدامـتها لأجـيال المسـتقبل يـتركـز الاهـتمام فـيها عـلى جـذور الخـلل الاقـتصادي وسـبل 
مـعالـجته. إن أي مـبادرة لـلإصـلاح يـجب ألا تـكون رهـن حـركـة سـعر الـنفط والأزمـات الـمؤقـتة والـمزاج 
السـياسـي والـشعبوي، فـالاقـتصاد الـكويـتي بـحاجـة لإعـادة هـيكلة جـذريـة وشـامـلة تـمتد بـإصـلاحـاتـها 
إلـى الـمدى الـبعيد وتـعالـج جـذور الـمشكلة بـدلاً مـن تجـميل أعـراضـها، وتـقوم عـلى ركـائـز أسـاسـية 
تـــتمثل بـــتنويـــع الاقـــتصاد واســـتدامـــته ومـــكافـــحة الـــفساد حـــتى يســـتعيد الـــمواطـــنون ثـــقتهم 
بــمؤســسات الــدولــة وإعــادة الــتفكير بــفلسفة تــوزيــع الــثروة والــرعــايــة الاجــتماعــية والتسهــيلات 
الاقـتصاديـة، والاسـترشـاد بـالـدلـيل الـعلمي فـي رسـم السـياسـات وإدارة الـبلد مـن خـلال تـذلـيل 
الـعقبات الـتي يـواجـهها الـباحـثون فـي شـتى الـمجالات فـي zالـحصول عـلى الـبيانـات وإجـراء الأبـحاث 

العلمية قياماً بدورهم الوطني في ترشيد السياسات العامة. 

نـعي بـأن كـثيراً مـما تحـمله هـذه الـرؤيـة قـد ورد فـي مـبادرات ودراسـات سـابـقة، إلا أن تـكرار مـطالـب 
الإصـلاح لا يـفقدهـا جـدارتـها واسـتحقاقـها، بـل عـلى الـعكس هـي شـهادة دامـغة عـلى فشـل الـنهج 
الـقائـم عـلى تـأجـيل الإصـلاح وتـغييب الـتقييم الـموضـوعـي وتـغليب الـنزعـة السـياسـية والـشعبويـة 
فـي سـن التشـريـعات ورسـم السـياسـات عـلى حـساب الـدلـيل الـعلمي، إذ لـم نـجنِ مـنه سـوى تـعميق 

الخلل الاقتصادي وتأصيل أسبابه بالإمعان بالتعامل الريعي مع ثروات البلد ومستقبله.  

إن كــل يــوم إضــافــي مــن تــأجــيل بــدء الــتكيف مــع الــمتغيرات الــديــموغــرافــية المحــلية والــتطورات 
الإقـليمية والـدولـية يـقرب الـجيل الـحالـي أكـثر مـن زوال مـعيشة الـرفـاه ويـزيـد احـتمالـية حـرمـان أجـيال 
المسـتقبل مـنها، واسـتمرار الاعـتماد عـلى مـصدر أحـادي لـلدخـل وتـوجـيه إيـراداتـه لـلصرف الـجاري مـن 
شـأنـه أن يـثقل كـاهـل الـمالـية الـعامـة ويـدفـعنا نـحو خـيارات مـؤلـمة لسـد الـعجوزات مـن خـلال إهـدار 

الاحتياطيات العامة أو المساومة على سيادة الدولة وملاءتها المالية. 

تـرسـم هـذه الـرؤيـة تـصوراً لـلكويـت عـلى الـمدى الـبعيد، يـتطلب تـحقيقها قـرارات جـريـئة وليسـت شـعبية 
أحـيانـاً، كـما نـدرك بـأن فـيها مـا مـن شـأنـه إعـادة تـشكيل عـلاقـة الـمواطـن بـالـدولـة، إلا أن التحـديـات 
المحـدقـة بـوطـننا تـحتم عـلينا مـصارحـة أنـفسنا بـأن عهـد تـوزيـع الـثروة كـما عهـدنـاه قـد ولّـى، فـإن أردنـا 
اســتدامــة الــرفــاه لأبــنائــنا فــي المســتقبل عــلينا الــمبادرة بــالــتضحية الآن، وذلــك يــتطلب أولاً شــعور 
الـمواطـن بـعدالـة الإصـلاحـات ونـزاهـتها، وهـنا تـكمن أهـمية الاسـتناد عـلى الـركـائـز الأسـاسـية الـتي 
ذكـرنـاهـا وتـطبيق الإصـلاحـات بـشمولـية وبـلا انـتقائـية. إن الـوقـت لـيس فـي صـالـحنا، وكـلفة الـتأجـيل 

على جيلنا الحالي وأجيال المستقبل تتعاظم كل يوم.  

إن أردنا استدامة الرفاه 
لأبنائنا في المستقبل علينا 

المبادرة بالتضحية الآن، 
وذلك يتطلب أولاً شعور 

المواطن بعدالة 
الإصلاحات.
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تــم نشــر هــذه الــورقــة بــواســطة مــنصة Kuwaitimpakt.com الــمتخصصة بنشــر الأوراق الــفكريــة 
والـدراسـات الـمتعلقة بـالاقـتصاد والسـياسـة الـعامـة فـي الـكويـت. تهـدف الـمنصة إلـى دعـم الـمفكريـن 
والـباحـثين وتـمكينهم مـن إيـصال أبـحاثـهم إلـى أكـبر شـريـحة مـمكنة مـن الـقراء وبـناء مـكتبة واسـعة مـن 
الـدراسـات والـبحوث الـقيمة والـمعدة مـن قـبل كـوادر محـلية مـن الـمفكريـن والأكـاديـميين. وذلـك لـتعزيـز 
الـــمناقـــشات والـــحوارات الـــمثمرة الـــتي تـــتناول الـــقضايـــا الاقـــتصاديـــة الـــمختلفة. لـــيس لـــموقـــع 

Kuwaitimpakt.com أي أهداف أو دوافع سياسية إنما هو بوابة لممارسة فكرية. 

الــمحتوى الــمنشور عــلى Kuwaitimpakt.com لا يــعني مــصادقــة الــموقــع أو الــقائــمين عــليه عــلى 
الــمحتوى الــمطروح، إنــما نــحن مــنصة تهــدف لإثــراء الــنقاش وعــرض وجــهات الــنظر الــمختلفة فــقط. 

.Bensirri Public Relations هو مبادرة فكرية من شركة Kuwaitimpakt.com

رؤية صادقة لتصحيح المسار نحو 
اقتصاد عادل ومستدام

يقدمها 29 أكاديمي كويتي متخصص في 
علوم الإدارة والاقتصاد 

نوفمبر 2020

قبل فوات  
الأوان 


